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 تنبيه هام:
من البيانات أو التحليلات  ، ولا تعد أيالمركز أعُد هذا التقرير لأغراض التوزيع لأعضاء المركز المصري للدراسات الاقتصادية ولا يجوز نشره أو توزيعه دون موافقة كتابية من إدارة

نة، وقد تم إعداد هذه يق نتائج معيعلى تحق بالتقرير ليس اعتمادا للجدوى التجارية للنشاط موضوع التقرير ولا لقدرتهأو المعلومات الواردة بهذا التقرير توصية، كما أن ما ورد 
ومات والنتائج لمعلاعتقادنا فإن ا وفي االبيانات والتحليلات بناء علي وجهة نظر المركز والتي اعتمدت على معلومات وبيانات تم الحصول عليها من مصادر نعتقد بصحتها وأمانته

و استثمارية نتيجة أعات قانونية ن أي تبعالواردة تعتبر صحيحة وعادلة في وقت إعدادها، كما أن هذه البيانات لا يعتد بها كأساس لاتخاذ أي قرار استثماري والمركز غير مسئول 
 هي من قبيل المصادفة وغير مقصودة.  استخدام المعلومات الواردة، ونؤكد أن أي أخطاء قد تكون وردت عند إعداد هذه البيانات

 

 مليار جنيه خلال مارس 107.7 قيمتهاوسندات  مصر تطرح أذونا

 رـــــــــــــالخب
 :مباشرموقع 

حو بلغ نتقالت وزارة المالية المصرية إنها تعتزم طرح أذون وسندات خزانة بقيمة 
عن نفس الشهر من  %18ة ر جنيه خلال مارس المقبل، بزيادمليا 107.75

 .جنيهمليار  91العام الماضي والبالغ 

 بة عبرلمطلووينسق البنك المركزي مع وزارة المالية لتحديد الالتزامات التمويلية ا
 أذون"،"طرح أذون وسندات الخزانة، وتطرح بشكل دوري يومي الخميس والأحد 

 .ويوم الاثنين "سندات"، على أن تعتمد نتيجة الطروحات كل ثلاثاء

ي أذون اليوم الاثنين، إن إجمالالمالية عبر موقعها الإلكتروني، وزارة وقالت 
حو مليار جنيه، إضافة إلى ن 80الخزانة المزمع طرحها خلال مارس تبلغ نحو 

 .مليار جنيه سندات خزانة 27.75

، بقيم يوما 364و 273و 182و 91ذون آجال أضافت الوزارة اعتزامها طرح أو 
 .التوالي ىعل ،مليار جنيه 22.5و 22.5و 20و 15

 5و 3الخزانة أوضحت الوزارة استهدافها طرح سندات آجال  ا عن طرح سنداتأم
ب التوالي، إلى جان ىمليار جنيه عل 5.25و 3.5و 9و 6سنوات، بقيم  10و 7و

 .مليارات جنيه 4طرح سندات صفرية الكوبون بقيمة 

وتلجأ الحكومة المصرية إلى طرح أدوات الدين المحلي لتمويل عجز الموازنة 
سنوات  العشرقاقات لإصدارات سابقة تمت على مدار العامة، وسداد الاستح

 .الماضية

بما يعادل  ،مليار جنيه 251ويقدر العجز المتوقع في موازنة العام الجاري بنحو 
مليار جنيه فعلي خلال  279من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو  8.9%

 .العام المالي السابق

الاعتماد  أنئتمان الزراعي الأسبق، رئيس بنك التنمية والا  يرى علاء سماحة،و 
 على البنوك كممول أساسي لعجز الموازنة يحد من فرص نمو الاقتصاد المصري،

 .ني موارد الخزانة العامة للدولةإلا أنه لا مفر من ذلك في ظل تد

مويلية ، أن إطلاق البنك المركزي لمبادرات ت""مباشرـوأضاف في اتصال هاتفي لـ
ى يساعد عل — العقاري أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة كمبادرة التمويل —

ين تنويع محافظ الاستثمار داخل البنوك ويحد من توجيهها للاستثمار في الد
 .المحلي

تريليون جنيه بنهاية سبتمبر  2.259ويبلغ إجمالي الدين العام المحلي نحو 
حسبما  تريليون جنيه في نهاية يونيو من نفس العام، 2.116مقابل  2015

 .نشر في التقرير الشهري الأخير للبنك المركزي 

 الرأي
دخول في بية خليجية للسيجذب استثمارات عر  مما أو غير الحكومي الحكومي ى المستو  ىسواء علفي الوقت الحالي كأداة مالية  "صكوك التمويلإلى اعتماد " هضرورة التوج ى نر * 

ه لاستفادة من هذك ضرورة لهناف .من مساحة البدائل التمويلية المتاحة ويزيدخر آجانب ويخفف العبء عن البنوك المحلية من جانب  سوق الدين بما يرفع من الحصيلة الدولارية من
 أثر من ذلك في لما التمويل، على الحصول في المختلفة الاعتبارية الجهات من وغيرهاوالحكومة  الشركات قدرة لزيادة وتنويعها المالية الأدوات تطوير نحو دولةال خطة إطار فيداة الأ

 العامة الاعتبارية الأشخاص نم كبيرة شريحة حتياجاتا ولتلبية تمويلها، مصادر تنويع من الجهات تلك تمكين وعلى القومي، الاقتصادي في والتشغيل الاستثمار حجم زيادة على إيجابي
 . ستثمارلاا تأدوا من الأداة لهذه المستثمرين من العديد تفضيل وكذلك الصكوك، طريق عن فيها سعالتو  أو ومشروعاتها أنشطتها تمويل في الراغبة والشركات والخاصة

، وهو الدور القطاع ككل لى الودائع على مستوى الوقت الذى تراجعت فيه معدلات توظيف القروض إ يف يودائع وحدات الجهاز المصرف نسبة متصاعدة من يأدوات الدين المحلمثلت  *
طروحات  لداخلية وحجموضع حد أقصى للاستدانة ا مننه لا بد أ ى نر و  .مشروعات تحقق قيمة مضافة لاقتصاد البلاد يلتوظيف ودائعها ف يبه البنوك كوسيط مال يالمعنالرئيسى 

دات لمتوفرة لدى وحالودائع ا يأدوات الدين، وبين إجمال يودائع البنوك، وأن يكون لديها مؤشر يربط بين محفظة استثمارات البنوك ف يطرحها من إجمال ي تنو  يالأوراق المالية الت
ط زمنية حتى تهب ات لفترةحال تطبيق ذلك سيكون على وزارة المالية تقليص حجم الطروح ، وفييا لإنعاش الأسواق ومحاربة الركود الاقتصاد، إذا كانت تهدف فعلييالجهاز المصرف

ولة وتوجيهها ديها من سيلبذل المزيد من الجهد للبحث عن قنوات بديلة لتوظيف ما إلى قتراض، وهو ما سيدفع البنوك حتما ف الاتسمح لها باستئنا يبالمؤشر للحدود الآمنة الت
 لقنواتها الصحيحة، عبر ضخها بسوق القروض والتسهيلات الائتمانية للشركات وأصحاب المشروعات.


